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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــالمرأة    متابعــة نتــائج المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني ب
ــة     ــة المعنونـ ــة العامـ ــتثنائية للجمعيـ ــدورة الاسـ والـ

المــــساواة بــــين الجنــــسين : ٢٠٠٠المــــرأة عــــام ”
: “والتنمية والسلام في القـرن الحـادي والعـشرين        

ــداف الا  ــذ الأهــ ــراءات  تنفيــ ــتراتيجية والإجــ ســ
الواجــب اتخاذهــا في مجــالات الاهتمــام الحاسمــة،     

        واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات
قدَّم من حلف الشعوب الأصلية في آسـيا، ومنتـدى آسـيا والمحـيط              بيان م     

الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، والمنظمة الدولية للمعوقين، ولجنـة          
لميــة للتــشاور، وهــي منظمــات غــير حكوميــة ذات مركــز    الأصــدقاء العا

  استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  

 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦تلقّى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقاً للفقرتين             
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
بالمرأة والقـانون والتنميـة، إلى جانـب حلـف      ن منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني       إحيث    

ــوقين، ولجن ــ     ــة للمع ــة الدولي ــيا، والمنظم ــلية في آس ــشعوب الأص ــة للتــشاور،   ال ة الأصــدقاء العالمي
المـرأة،   ية للجميع، والقضاء على العنـف ضـد    منظمات ملتزمة بحقوق الإنسان للمرأة، والتنم      هي

. واغل المـرأة في منطقـة آسـيا والمحـيط الهـادئ     فهي تتقدم بهذا البيان من أجل لفـت الانتبـاه إلى ش ـ           
نـساء الـشعوب الأصـلية،      مـن   ويركز بياننا بشكل خـاص علـى شـواغل النـساء الأكثـر تهميـشا و               

  .، والنساء المهاجرات، وأولئك اللواتي يعانين من الإعاقاتياتنساء الريفالو
تــشار ومنــهجياً ولا يــزال العنــف ضــد المــرأة في منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ واســع الان  

العنـف تـشمل أعمـال المـضايقة اليوميـة          أشـكال متواصـلة مـن       وتعاني المرأة من    . ثقافياً اًمتجذرو
فــالعنف ضــد المــرأة .  أنهــن نـساء ، لمجــردئهن، واختفــا“قتــل الإنـاث ” وتمتـد إلى القتــل العمــد، و 

بأن مـن الواجـب     ونعتقد  . مظهر من مظاهر عدم المساواة المنتشرة والتي يتم التسامح بشأنها          هو
: معالجة العنف ضد المرأة من خـلال مكافحـة الأسـباب الهيكليـة لهـذا النـوع مـن العنـف، وهـي                      
  .نُظُم السلطة الأبوية الملتحمة مع التَسَلُّح والأصولية والنُظُم الاقتصادية العالمية الليبرالية الجديدة

 بالمنطقـة، وهـي     وفي حين حدثت إنجازات كبيرة في مجـال التـصدي للعنـف ضـد المـرأة                 
العمـل علـى   تقاعـست عـن    نعتقد بأن الدول فإنناإنجازات قانونية ومتعلقة بالسياسيات العامة،  

لقد قام عـدد قليـل جـداً مـن بلـدان المنطقـة              . بذل العناية الواجبة للقضاء على العنف ضد المرأة       
ك الخطـط   بالإعداد الكامل لخطـط عمـل وطنيـة للقـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة، وبإدمـاج تل ـ                    

ولم تتخـذ أي دولـة حـتى الآن    . وتمويلها بالكامل على النحو المطلـوب في منـهاج عمـل بـيجين        
 قبــل الجهــات الفاعلــة الحكوميــة  جميــع الخطــوات المعقولــة لمنــع العنــف ضــد المــرأة، ســواء مــن   

بمـا في ذلـك الـشركات، والميليـشيات العـسكرية والخاصـة،             ( الجهات الفاعلة من غير الدول     أو
، أو للمعالجة الكاملة لممارسات ومعتقدات الـسلطة        ) وكذلك أفراد الأسرة   ،طات الدينية والسل

الأبوية في المجتمع ومعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تغـذي العنـف ضـد المـرأة؛ ولم تـوفر        
 مـــن العنـــف والـــتي تلـــبي اتأي دولـــة حـــتى الآن الخـــدمات الكاملـــة المطلوبـــة لجميـــع الناجي ـــ

 الخاصة للنساء ذوات الإعاقة ولنساء الـشعوب الأصـلية، وللمـرأة الريفيـة، والمـرأة                الاحتياجات
، علـى النحـو الـلازم     المهاجرة؛ كما لم تقـم أي دولـة حـتى الآن بمقاضـاة جميـع مـرتكبي العنـف                    
  .سواء من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو الجهات الفاعلة من غير الدول

 ضــد المــرأة علــى أنــه عقبــة أمــام تحقيــق المــساواة  عــرِّف منــهاج عمــل بــيجين العنــفوي  
ة للقـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة           ويقـوم القليـل مـن الـدول بإعطـاء الأولوي ـ          . والتنمية والـسلام  

وقـد تـبين بـأن العنـف      . سياساتها العامة الوطنية المتعلقة بالتنمية أو بالتخفيف من حدة الفقر          في
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ل من فرص المرأة في العمل، ويجعل النساء بـلا مـأوى        ضد المرأة يؤدي إلى تعميق الفقر لأنه يقل       
. في كثير من الأحيان، ويُسبب مشاكل طويلة الأمد تتـصل بالـصحة البدنيـة والـصحة النفـسية                 
. ولم تعترف الأهداف الإنمائية للألفية بالعنف ضد المـرأة كمؤشـر بـالغ الأهميـة لتحقيـق التنميـة           

فرصـة لمعالجـة ذلـك الفـشل ولإيجـاد الـدعم لمؤشـرٍ              وستكون الدورة الحالية للجنـة وضـع المـرأة          
  .٢٠١٥يُعنىَ بالعنف ضد المرأة في خطة التنمية لما بعد عام 

لقــد ســاهمت سياســات العولمــة والليبراليــة الجديــدة الــتي تركــز علــى النمــو الاقتــصادي   
ــأجي    ــة في ت ــر التجــارة وخصخــصة الخــدمات العام ــا ســاهمت    وتحري ــرأة، كم ج العنــف ضــد الم

وأدت الخصخـصة المقرونـة بأعبـاء       .  مـن العنـف    اتيض الخدمات التي تُقدَّم لدعم الناجي ـ     تخف في
ــر التجــارة إلى تقلــيص الأمــوال العامــة     االــديون الكــبيرة و ــاجم عــن تحري ــرادات الن نخفــاض الإي

المتوفرة للإنفاق على الرعاية الصحية، والإسكان أثناء الأزمات، وخدمات المـساعدة القانونيـة              
كمـا أن الأزمـة   . أهيل اللازمة للناجيات مـن العنـف ضـد المـرأة في كـثير مـن البلـدان           وإعادة الت 

والعمــل المــترلي . ة إلي الهجــرةاع والحــرب هــي مــن الأمــور الــتي دفعــت بــالمرأ ترالاقتــصادية والــ
المحــيط الهــادئ، وة في منطقــة آســيا أأكــبر شــكل مفــرد مــن أشــكال العمــل المتــوفرة للمــر    هــو
لم تـدعم حقـوق     ولكـن دول المنطقـة      . كثر شيوعا للعـاملات المهـاجرات     شكل العمالة الأ   وهو

ــازل،  ــة”وخاصــة داخــل البلــدان  خادمــات المن ــتم اســتبعاد  “المتلقي أولئــك الخادمــات   حيــث ي
  .الحماية الكاملة التي تكفلها قوانين العمل، ومجموعة القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة من

ــة    ــة واســعة    وأدت سياســات التنميــة الليبرالي ــها كــوارث بيئي ــدة، الــتي نجمــت عن  الجدي
ج أشــكال جديــدة مــن أعمــال العنــف الانتـشار إضــافة إلى الاســتيلاء علــى الأراضــي، إلى تــأجي 

فالنساء اللاتي يتم تشريدهن ويـصبحن بـلا مـأوى، هُـنَّ في خطـر متزايـد                 . المرأة في المنطقة   ضد
بالنساء والفتيات، والهجـرة القـسرية عقـب       من سوء المعاملة، وهناك أمثلة متكررة على الاتجار         

  .الكوارث المناخية
غذِّي العنف ضد المرأة سواء من قبـل الجهـات الفاعلـة الحكوميـة           وقد تبين أن التسلح ي      

فلدى المجتمعات المسلحة معدلات مرتفعة من العنف الـذي         . أو الجهات الفاعلة من غير الدول     
 الخطر المحـدق بـالمرأة في الحـرب         تراف متزايد بأن  وأصبح هناك اع  . صار يكتسي الطابع العادي   

  .أعظم من الخطر الذي يتهدد الجندي في الحرب
ــن، ولا          ــسلام والأم ــرأة وال ــدا للم ــم المتحــدة اهتمامــا متزاي ــت الأم ــا أول ســيما  وبينم

الـدول ممعنـة   ، لا تـزال     )٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ مجلـس الأمـن      يطريـق قـرار    عن
مفاوضات السلام، وقدم عدد قليل جدا منـها خططـاً وطنيـةً وفقـا للقـرار                في استبعاد المرأة من     
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ونود أن نلفت الانتباه بصفة خاصة إلى المجلس الآسيوي للسلام والمـصالحة            ). ٢٠٠٠( ١٣٢٥
  . عضويتهشل المجلس في أن يضم أي امرأة إلىفقد ف. الذي أُنشئ مؤخراً

سية عموما عن نفسها بأنها تتخـذ موقفـا         لقد كشفت الأصولية الدينية والثقافية والسيا       
فالـسيطرة علـى تحركـات المـرأة وخياراتهـا وحياتهـا الجنـسية،        . تأديبيـا في مـا يتعلـق بجـسد المـرأة     

ة في هــذه الأمــور، همــا أمــران يمتــدان عــبر البلــدان والأديــان والثقافــات والــنظم   أنــضباط المــراو
ضــع المــرأة في اعتمــاد الاســتنتاجات إن فــشل الــدورة الــسادسة والخمــسين للجنــة و. الــسياسية

صـولية  لأ يكـشف عـن النفـوذ المتزايـد ل         “القـيم التقليديـة   ”المتفق عليها من منطلق الحفاظ على       
  .حتى في المساحة المخصصة لحقوق المرأة

ونحن نعتقد بأنـه مـن الأهميـة بمكـان التـصدي للأشـكال المحـددة والمتقاطعـة مـن القمـع                        
  :ةفي الفئات التاليالذي يؤثر 

النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية اللاتي يتأثرن بشكل غير متناسب بالاسـتيلاء              •  
 علـى الأراضـي والمـوارد، وتـدمير سـبل عيـشهن التقليديـة، وحـالات التـشريد                   منهجالم

ــا ا     ــن أثره ــضاعف م ــتي ي ــصادي، وال ــادي والاقت ــة   لاالم ــار إلى الخــدمات الاجتماعي فتق
وتزيـد هـذه الحالـة مـن إمكانيـة تعـرض            . ل إلى العدالـة   الأساسية وعدم إمكانية الوصـو    

ــة        ــاء كفــاحهن مــن أجــل إعال ــات للعنــف أثن ــساء الريفي ــشعوب الأصــلية والن ــساء ال ن
يـات  وبما أنهن اقتُلعن من سبل عيشهن التقليديـة المـستدامة، فـإن النـساء الريف              . أنفسهن

لعنـف الجنـسي    لدرجـة عاليـة مـن مخـاطر الاتجـار وا     ونساء الشعوب الأصلية معرضـات  
  .والاستغلال في العمل، بما في ذلك بغاء الطفلة في كثير من البلدان في آسيا

النــساء ذوات الإعاقــة الــلاتي يُعــانين مــن التمييــز المنــتظم والمــستمر الــذي يتــراوح بــين     •  
ــور وبـــين العنـــف    ــتائم الجمهـ ــات وشـ ــسيتعليقـ ــن للعنـــف   . المؤسـ ــد يتعرضـ ــن قـ فهـ

ولــة، ومــن قِبَــل مقــدمي خــدمات الرعايــة ومــن أعــضاء المؤســسات الــتي تــديرها الد في
وفى كــثير مــن الأحيــان تُحــرم النــساء ذوات الإعاقــة مــن اســتقلالهن الجنــسي  . الأســرة

والإنجــابي بمــا في ذلــك حقهــن في اتخــاذ القــرارات بــشأن حيــاتهن الجنــسية، وعلاقــاتهن   
نيـة الحـصول علـى      إن العوائق الهيكلية للنظم القانونيـة، بمـا في ذلـك إمكا           . وخصوبتهن

الدعم القانوني المتخصص إضافة إلى التحيز المتأصـل ضـد النـساء ذوات الإعاقـة، يعـني                 
.  بالإدانــة ضــد مــرتكبي العنــف   أنهــن نــادراً مــا يكُــنَّ قــادراتٍ علــى تــأمين أحكــامٍ       

ــن ــن رســم ا    وه ــيني م ــشكل روت ــستبعدات ب ــن أن يكــون    م ــات م ــسياسات ومحروم ل
لت في المنطقة العديـد مـن الحـالات الـتي زُفَّـت             وقد سُجِّ . صوت سياسي مسموع   لهن
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فيها فتيات ذوات إعاقة في زيجاتٍ مرتبةٍ ولا زلن يـواجهن العنـف الـذي يتخـذ شـكل               
  .الإهمال أو العقاب أو الإيذاء من أزواجهن

النـــساء المهـــاجرات في آســـيا الـــلاتي يـــواجهن تهديـــدات متزايـــدة ويخـــضعن للعنـــف،    •  
ولــــة في تــــوفير مــــستويات متــــساوية تفــــشل فيهــــا الدســــيما في الحــــالات الــــتي  ولا
وغالبـا مـا تكـون النـساء المهـاجرات          . الخدمات والحماية القانونية لجميع المـواطنين      من

مــن قبــل أزواجهــن، اء غــير قــادرات علــى الإبــلاغ عــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه ســو
شـيرات  وعلى وجه الخصوص في الحالات التي يعتمد فيها الزوجـان المهـاجران علـى تأ              

الــذين يهــددون النــساء بالترحيــل  دخــول بغــرض الــزواج؛ أو مــن قِبَــل أربــاب العمــل  
  .الاحتجاز؛ أومن قِبَل الشرطة أو الجنود أو القوات الأخرى التابعة للدولة أو

العمــل هويتــهن ومــستهدفات بــسبب الــلاتي مــا زلــن المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان   •  
ولاً بـسبب الطبيعـة الـسياسية لعملـهن،         أين،  وتُـستهدف النـساء لأمـر     . الذي يقمـن بـه    

ل دور وثانيــا لأن التحــدث في الأمــاكن العامــة يمثــل تحــديا للافتراضــات المجنــسنة حــو   
زءاً مـن الطريقـة الـتي يتعرضـن     شكِّل تنظـيم حيـاتهن الجنـسية ج ـ   وي. المرأة في الحيز العام  

يض الجنــسي، نتــهاكات القائمــة علــى نــوع الجــنس، والــتي تتخــذ أشــكال التعــر لال بهــا
  .والتحرش الجنسي، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي

  :وندعو الدول إلى ما يلي  
  .٢٠١٥لتزام بإدراج مؤشر عالمي على العنف ضد المرأة في إطار التنمية لما بعد عام لاا  •  
لتزام بنموذج تنموي جديـد يعـالج أوجـه عـدم المـساواة الهائلـة علـى النطـاق العـالمي            الا  •  

 ت أدتيالنمـو الاقتـصادي، وال ـ  التي تقصر اهتمامها علـى تحقيـق    السياسات  الناجمة عن 
  .إلى تعريض النساء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعنف والفقر

عتراف بأشكال العنف الجنساني الناجمـة عـن الاسـتيلاء علـى الأراضـي، والتـشريد،                لاا  •  
ــد       ــتي تعتم ــنظم، وال ــوانين وال ــن الق ــل المحــررة م ــسائية   وأســواق العم ــة الن ــى العمال  عل

  .الرخيصة والغير مدفوعة الأجر
سـيما مبـدأ عـدم     دعم الـصكوك الدوليـة المعنيـة بحقـوق ومبـادئ الإنـسان للمـرأة، ولا               •  

ــذلك  والنكــوص؛  ــزام ب ــة دون الالت ــة لإدخــال إشــارات إلى   للحيلول ــيم ”أي محاول الق
وليــة القائمــة أو علــى  في لجنــة وضــع المــرأة تعمــل علــى تقــويض المعــايير الد “التقليديــة

  .تقويض النهوض بحقوق المرأة
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لتزام بدعم منهاج عمل بيجين عـن طريـق وضـع خطـط عمـل وطنيـة للقـضاء علـى                   لاا  •  
  .العنف ضد المرأة تعترف تماماً بالاحتياجات المحددة للنساء المهمشات

ــصدي للأشــكال المحــددة، والواســعة ا    •   ــتي تُرتك ــ  لاالت ــرأة وال ــشار، للعنــف ضــد الم ب نت
تفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة ا، والموافقــة علــى مــن خادمــات المنــازلالمهــاجرات  ضــد

  .)١٨٩رقم  (٢٠١١المعنية بالعمال المترليين لعام 
شــكال التمييــز التــصدي لألتــصديق علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة و  ا  •  

  .والعنف المتعددة التي تواجهها النساء والفتيـات ذوات الإعاقة
عتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الـشعوب الأصـلية وضـمان الحمايـة الكاملـة               ا  •  

  .لنساء وفتيات الشعوب الأصلية من جميع أشكال العنف والتمييز
القـضاء  في   الـسياسات والقـوانين      قوى لكفالة فعاليـة   تهيئة بيئة تمكينية تُقِرُّ بأن الأداة الأ        •  

 ويجـب علـى الـدول    ؛ نسائية قوية ومـستقلة تعلى العنف ضد المرأة هي وجود حركا  
 مع الحركات النسائية وعلى وجـه       مرةشراكات مست في صوغ جميع السياسات بإقامة      
  .الخصوص حركات المرأة المهمشة

زيــادة التمويــل للمنظمــات النــسائية الــتي تعــالج الأســباب الهيكليــة للعنــف ضــد المــرأة،    •  
  .سيما في جنوب الكرة الأرضية ولا
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	وأدت سياسات التنمية الليبرالية الجديدة، التي نجمت عنها كوارث بيئية واسعة الانتشار إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي، إلى تأجيج أشكال جديدة من أعمال العنف ضد المرأة في المنطقة. فالنساء اللاتي يتم تشريدهن ويصبحن بلا مأوى، هُنَّ في خطر متزايد من سوء المعاملة، وهناك أمثلة متكررة على الاتجار بالنساء والفتيات، والهجرة القسرية عقب الكوارث المناخية.
	وقد تبين أن التسلح يغذِّي العنف ضد المرأة سواء من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو الجهات الفاعلة من غير الدول. فلدى المجتمعات المسلحة معدلات مرتفعة من العنف الذي صار يكتسي الطابع العادي. وأصبح هناك اعتراف متزايد بأن الخطر المحدق بالمرأة في الحرب أعظم من الخطر الذي يتهدد الجندي في الحرب.
	وبينما أولت الأمم المتحدة اهتماما متزايدا للمرأة والسلام والأمن، ولا سيما عن طريق قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008)، لا تزال الدول ممعنة في استبعاد المرأة من مفاوضات السلام، وقدم عدد قليل جدا منها خططاً وطنيةً وفقا للقرار 1325 (2000). ونود أن نلفت الانتباه بصفة خاصة إلى المجلس الآسيوي للسلام والمصالحة الذي أُنشئ مؤخراً. فقد فشل المجلس في أن يضم أي امرأة إلى عضويته.
	لقد كشفت الأصولية الدينية والثقافية والسياسية عموما عن نفسها بأنها تتخذ موقفا تأديبيا في ما يتعلق بجسد المرأة. فالسيطرة على تحركات المرأة وخياراتها وحياتها الجنسية، وانضباط المرأة في هذه الأمور، هما أمران يمتدان عبر البلدان والأديان والثقافات والنظم السياسية. إن فشل الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة في اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها من منطلق الحفاظ على ”القيم التقليدية“ يكشف عن النفوذ المتزايد للأصولية حتى في المساحة المخصصة لحقوق المرأة.
	ونحن نعتقد بأنه من الأهمية بمكان التصدي للأشكال المحددة والمتقاطعة من القمع الذي يؤثر في الفئات التالية:
	• النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية اللاتي يتأثرن بشكل غير متناسب بالاستيلاء الممنهج على الأراضي والموارد، وتدمير سبل عيشهن التقليدية، وحالات التشريد المادي والاقتصادي، والتي يضاعف من أثرها الافتقار إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وعدم إمكانية الوصول إلى العدالة. وتزيد هذه الحالة من إمكانية تعرض نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات للعنف أثناء كفاحهن من أجل إعالة أنفسهن. وبما أنهن اقتُلعن من سبل عيشهن التقليدية المستدامة، فإن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية معرضات لدرجة عالية من مخاطر الاتجار والعنف الجنسي والاستغلال في العمل، بما في ذلك بغاء الطفلة في كثير من البلدان في آسيا.
	• النساء ذوات الإعاقة اللاتي يُعانين من التمييز المنتظم والمستمر الذي يتراوح بين تعليقات وشتائم الجمهور وبين العنف المؤسسي. فهن قد يتعرضن للعنف في المؤسسات التي تديرها الدولة، ومن قِبَل مقدمي خدمات الرعاية ومن أعضاء الأسرة. وفى كثير من الأحيان تُحرم النساء ذوات الإعاقة من استقلالهن الجنسي والإنجابي بما في ذلك حقهن في اتخاذ القرارات بشأن حياتهن الجنسية، وعلاقاتهن وخصوبتهن. إن العوائق الهيكلية للنظم القانونية، بما في ذلك إمكانية الحصول على الدعم القانوني المتخصص إضافة إلى التحيز المتأصل ضد النساء ذوات الإعاقة، يعني أنهن نادراً ما يكُنَّ قادراتٍ على تأمين أحكامٍ بالإدانة ضد مرتكبي العنف. وهن مستبعدات بشكل روتيني من رسم السياسات ومحرومات من أن يكون لهن صوت سياسي مسموع. وقد سُجِّلت في المنطقة العديد من الحالات التي زُفَّت فيها فتيات ذوات إعاقة في زيجاتٍ مرتبةٍ ولا زلن يواجهن العنف الذي يتخذ شكل الإهمال أو العقاب أو الإيذاء من أزواجهن.
	• النساء المهاجرات في آسيا اللاتي يواجهن تهديدات متزايدة ويخضعن للعنف، ولا سيما في الحالات التي تفشل فيها الدولة في توفير مستويات متساوية من الخدمات والحماية القانونية لجميع المواطنين. وغالبا ما تكون النساء المهاجرات غير قادرات على الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له سواء من قبل أزواجهن، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي يعتمد فيها الزوجان المهاجران على تأشيرات دخول بغرض الزواج؛ أو من قِبَل أرباب العمل الذين يهددون النساء بالترحيل أو الاحتجاز؛ أومن قِبَل الشرطة أو الجنود أو القوات الأخرى التابعة للدولة.
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